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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على تعريف السنة في اللغة والاصطلاح.
II. موضوع المقالة 
معنى السنة في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي العام:
السنة لغةً تطلق على عدة معانٍ، أشهرها وأولها: السيرة المستمرة والطريقة المتبعة؛ حسنة كانت أو سيئة. والسنة بهذا المعنى مأخوذة من قولهم: سنّ الماء؛ إذا والى صبه. قال ابن منظور في (لسان العرب): سنّ عليه الماء: صبّه، وقيل: أرسله إرسالًا. وسن الماء على وجهه، أي: صبّه عليه صبًّا سهلًا. وفي حديث بول الأعرابي في المسجد: ((فدعا بدلو من ماء، فصبه عليه)) والسن: الصب في سهولة. فشبهت العرب الطريقة المتبعة والسيرة المستمرة بالماء المصبوب؛ فإنه لتوالي أجزائه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد.
وبهذا الإطلاق اللغوي -الذي هو السيرة المستمرة والطريقة المتبعة- جاءت كلمة "السنة" في القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا} (الكهف: 55)، والمعنى أي: سيرة الأولين وطريقتهم المتبعة. ومن ذلك قول الله تعالى: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا} (الإسراء: 77).

كما جاء ذلك الإطلاق اللغوي في السنة النبوية أيضًا؛ كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها)) .
وقد خصّها بعض العلماء بالطريقة الحسنة فقط دون السيئة، فإذا أطلقت "السنة" فالمراد بها: الطريقة الحسنة؛ ولذلك قال الأزهري كما في (تهذيب اللغة): والسنة: الطريقة المستقيمة المحمودة؛ ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، يعني: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.
أما ثانيها: فالسنة لغةً: العناية بالشيء والرعاية له، يقال: سن الإبل، إذا أحسن رعايتها، وأحسن العناية بها.
والسنة لها كذلك معنًى في الاصطلاح الشرعي العام؛ فتطلق "السنة" ويراد بها الواقع العملي في تطبيق الشريعة الإسلامية، سواء كانت واردة في القرآن، أو في الحديث الشريف، أو مستنبطة منهما، وهي بهذا المعنى -المعنى الشرعي العام- تشمل مع ما يؤثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمل الخلفاء الراشدين؛ فعمل الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لك أن تسميه: "سنة" بالاصطلاح الشرعي العام، وما يستنبط من القرآن والسنة لك أن تسميه أيضًا: "سنة" بالاصطلاح الشرعي العام. وعلى هذا المعنى جاء قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ)) ففيه دلالة على أن فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- يصح أن يسمى: "سنة" بالاصطلاح الشرعي العام. ومن ذلك أيضًا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بال أقوام قالوا كذا، وكذا...)) لما ذهب ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها؛ فقال أحدهم: أنا أصلي الليل كله ولا أنام، وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر كله، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء –يعني: لا أتزوج- فلما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني)).
والسنة بهذا المعنى الاصطلاحي تقابل البدعة، التي ليست قرآنًا، ولا حديثًا، ولا شيئًا مستنبطًا منهما، ولا عملًا عمله الخلفاء الراشدون ولا صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول -صلى الله عليه وسلم-: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردٌّ)) . والبدعة هذه هي التي اعتبرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ضلالة، وكل ضلالة في النار؛ لأنها تخالف ما عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.
وقد صرّح بعض الأصوليين بأن لفظ  "السنة" يطلق على ما عمل به أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سواء كان ذلك منصوصًا في القرآن أو في السنة، أو مستنبطًا من الكتاب والسنة، فهذا لك أن تسميه "سنة" كما فعلوا في جمع المصاحف، وتدوين الدواوين؛ فجمع المصاحف ليس فيه نص في القرآن ولا في السنة، ولكنه شيء مستنبط من القرآن والسنة؛ وهو الحفاظ على القرآن الكريم، وكذا تدوين الدواوين؛ لأن فيه مصلحة للمسلمين، ونحو ذلك. ويدل على هذا الإطلاق قوله -صلى الله عليه وسلم- كما رواه مسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) فالخلفاء الراشدون هم الذين جمعوا المصحف، ودوَّنوا الدواوين، ونحو ذلك من الأمور التي تعود على الأمة بالمصلحة.
ويقال: فلان على سنة؛ إذا عمل على وفق ما عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- سواء كان ذلك مما نص عليه الكتاب أم لا. ويقال: فلان على بدعة؛ إذا عمل على خلاف ذلك.
وعلى ذلك تشمل السنة ما تشتمل عليه الشريعة من قرآن وغيره، مما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وقد تشتمل على ما استند إلى الشريعة عن طريق أقرته، كاجتهاد صحيح. يعني: من الصحابة، وممن يأتي بعدهم ممن توفرت فيهم شروط الاجتهاد.
وفي هذا يقول الشيخ خضر حسين: وتطلق السنة على ما يقابل البدعة؛ فيراد بها: ما وافق القرآن الكريم، هذا إطلاق للسنة، كل ما وافق القرآن لك أن تطلق عليه: "سنة" أو حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء كان الدلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة، أو بوسيلة القواعد المأخوذة منهما. أي: السنة تطلق على ما وافق القرآن، أو حديث النبي، سواء كان ما وافق القرآن نصا مباشرا، أو قاعدة مستنبطة من القرآن أو السنة. قال: وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين؛ للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر نبيهم -صلى الله عليه وسلم.
ومثل الفعل الترك فيما جاءت السنة بطلب تركه، ويعتبر الخروج عن هذا الطلب بدعة مخالفة للسنة. وعلى أساس أن السنة تطلق على ما يقابل البدعة؛ فتشمل ما وافق القرآن، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- أمكن لابن حزم -رحمه الله- أن يقول: إن السنة هي الشريعة نفسها، وأقسامها في الشريعة فرضًا، أو ندبًا، أو إباحة، أو تحريمًا، أو كراهة؛ كل ذلك قد سنّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الله -عز وجل.
وبهذا الكلام يتضح أنه ليس بلازم أن تكون السنة قولًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- صريحًا، بل ما يفهم من حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- وما يفهم من نصوص القرآن الكريم، وما عمل به صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء الراشدون لنا أن نسميه سنة، وليس لنا أن نتسرع في الحكم على الأشياء ونقول: هذه بدع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يتكلم بها.
فالسنة إذن في -اصطلاح الشرع العام- تطلق على ما وافق القرآن، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما استنبط منهما، أو ما عمل به الخلفاء الراشدون والصحابة المهديون.
وقد تأتي السنة في مقابلة القرآن الكريم أو معطوفة عليه، والعطف -كما هو معلوم- يقتضي المغايرة في الأعم الأغلب. وهي في هذه الحالة تخالف المدلول السابق الذي هو ما جاء في القرآن، وما أُثر عن النبي، وما عمل به الخلفاء الراشدون والصحابة، وكذلك تخالف المدلول السابق الشامل لكل تعاليم الإسلام؛ فهي في هذه الحالة تكون أخص من الإطلاق الأول؛ حيث قرنت بالقرآن الكريم؛ فهي هنا تعنى: ما أُثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، أو غير ذلك من الاصطلاحات التي سنذكرها -إن شاء الله.
فالإطلاق الثاني للسنة يكون في مقابلة القرآن. وهو أخص من الإطلاق الأول؛ فالإطلاق الأول للسنة يشمل ما وافق القرآن، والسنة، وفعل الصحابة، والمستنبط من القرآن والسنة، ونحو ذلك. أما الإطلاق الثاني للسنة فهو يجعل السنة خاصة بما أُثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير. ومثال ذلك ما جاء في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-)) فجعل السنة هنا في هذا الحديث في مقابلة القرآن. وكذلك في حديث معاذ، لما أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- قاضيًا إلى اليمن، قال: ((بم تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا المنهج.
وبهذين الاصطلاحين -الاصطلاح الذي يشمل كل تعاليم الإسلام، والاصطلاح الذي تكون فيه السنة في مقابلة القرآن- عُرفت كلمة "السنة"  في الرعيل الأول، في المفهوم الإسلامي، في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعصر الصحابة والتابعين، فالصحابة والتابعون كانوا يفهمون كلمة "السنة" على أنها مجموع العمل بتعاليم الإسلام، سواء وافق القرآن، أو وافق سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو كان عملًا للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم.
- معنى السنة في اصطلاح المحدثين والفقهاء والأصوليين:
وعندما بدأ تدوين العلوم بدأت نظرات العلماء تختلف في مدلول السنة؛ وكأن مدلول السنة مرّ بمرحلتين: مرحلة في عصر الصحابة والتابعين؛ كانوا يفهمون أن السنة هي ما وافق القرآن وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقوله وتقريره، فالسنة تشمل كل التعاليم الإسلامية. أما بعد عصر تدوين العلوم، فالسنة لها مدلول آخر، تبعًا لاختلاف الموضوع الذي يبحث فيه كل فريق من العلماء. ومن هنا بدأ يظهر للسنة معنى خاص يختلف عند كلٍّ من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وعلماء الوعظ والإرشاد.
وإليكم تعريف كل طائفة من هؤلاء، فنقول -وبالله التوفيق-: 
- السنة عند المحدثين: هو معرفة ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخِلْقية، والخُلُقية، وكل ما نسب إليه -صلى الله عليه وسلم- باعتباره قدوة حسنة، وأسوة يجب على المسلمين أن يتأسوا به في كل ما فعل وترك. فالمحدثون ينظرون إلى سنة النبي هذه النظرة العامة الشاملة: ما أُثر عن النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية، أو نحو ذلك؛ ولما كان هدفهم هو هذا عرفوا السنة بما يحقق هذا الهدف، فقالوا: "السنة هي ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خِلقية أو خُلقية، أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها". ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المحدثين يبحثون في كل أحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعثته وبعدها. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث، وقد استمد المحدثون هذا الاصطلاح من تفسير السلف للسنة بأنها آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآثار الرسول: أقوال، وأفعال، وتقريرات، وصفات خلقية، وصفات خلقية، ونحو ذلك؛ ولهذا قال  أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "السنة عندنا آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسنة تفسير القرآن، وهي دلائل القرآن". .
- أما السنة في اصطلاح الفقهاء: فلما كان موضوع علم الفقه عندهم البحث عن حكم الشرع في أفعال العباد، من حيث الوجوب، والندب، والإباحة، والحرمة، والكراهة، إلى غير ذلك من أقسام الحكم الشرعي؛ عَرَّفوا السنة تعريفًا يتفق وموضوع علمهم، فقالوا: "السنة هي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب" ومعنى "الطريقة المتبعة في الدين": ما واظب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتركه إلا نادرًا، أو ما واظب عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- كصلاة التراويح مثلًا؛ فهذه يسميها الفقهاء: "سنة".

وقيل في تعريف السنة عند الفقهاء: "ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب" وجعل بعض الأصوليين السنة من قبيل المندوب، كما هو صنيع البيضاوي في كتابه (منهاج الوصول إلى علم الأصول) حيث قال: "والمندوب: ما يحمد فاعله، ولا يذمّ تاركه، ويسمى "سنة" و"نافلة".
والخلاصة: أن السنة عند الفقهاء تعني: ما طلبه الشارع طلبًا غير جازم؛ ولذا روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ((السنة: وضع الكفّ على الكفّ في الصلاة تحت السرة)) يعني: هذا مطلوب طلبًا غير جازم فهو سنة.
- أما السنة عند علماء الأصول: فلما كان الأصوليون يبحثون في الدليل الشرعي- وهذا هو المقصود هنا- من حيث إفادته للأحكام الشرعية إجمالًا؛ قد عرّفوا السنة بما يتفق وهذا الغرض، فقالوا: إنها: "ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، مما ليس بقرآن".
وهناك تعريفات أخرى للسنة عند علماء الأصول، تختلف اختلافًا قليلًا في لفظها، لكنها تتداخل تداخلًا كبيرًا، وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر. وقد قال بعض العلماء: السنة هي أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وإذا قيل لهم: وأين الأقوال؟ قالوا: الأقوال تدخل في الأفعال؛ لأن الأقوال فعل اللسان، والتقريرات؟ قالوا كذلك: التقرير فعل؛ لأنه سكوت وعدم إنكار. والهم –يعني: قد يهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعل شيء؟ قالوا: هو فعل للقلب. والإشارة المفهمة من النبي؟ قالوا: هي فعل أيضًا؛ لذلك يقول بعض أهل العلم: "السنة هي أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-" ويجعل الأقوال، والتقريرات، والهم، والإشارة، داخلة في الأفعال؛ ولذلك تجد تعريفات الأصوليين للسنة مختلفة بسبب أن بعضهم يجعل الأقوال داخلة في الأفعال.
وإليكم بعض التعريفات التي ذكرها علماء الأصول للسنة؛ حتى يتبين لنا مدى اختلاف وجهات نظرهم: 
- عرّف البيضاوي السنة بقوله: "هي قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو فعله" فاقتصر على الأقوال والأفعال. وإذا ما سأل سائل: وأين تقريرات النبي وهي من السنة؟! قالوا: التقرير داخل في الفعل.

- وعرّفها ابن السبكي بأنها: "أقوال سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله" وهو نفس تعريف البيضاوي.

- وقال الإسنوي: "تطلق السنة على ما صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأفعال والأقوال التي ليست للإعجاز". قال الإسنوى بعد أن عرّف السنة: ولما كان التقرير عبارة عن الكفّ عن الإنكار، والكف فعل؛ استغنى المصنف عنه به -ومراده بالمصنف البيضاوي، أي: استغنى عن التقرير بالفعل- وإنما أتى بـ "أو" الدالة على التقسيم؛ للإعلام بأن كل من القول والفعل يطلق عليه اسم "السنة".

- وعرفها عبد العزيز البخاري بأنها: "الطريقة المسلوكة في الدين، من غير افتراض ولا وجوب".
إلى غير ذلك من التعريفات التي حفلت بها كتب الأصول؛ فبعض العلماء ينص على أن السنة هي القول والفعل فقط، وبعضهم يزيد التقرير. والذين لم يذكروا "التقرير" في التعريف أدرجوه في الفعل، على أن الذي ذكر التقرير قسمًا مستقلًّا، أراد به السكوت والرضا عن فعل مسلم.
وزاد الشافعية على ما ذكر من الأقسام -التي هي القول والفعل والتقرير- الهمّ، وهو همّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، ولم يفعله، وجعلوه من السنة، قالوا: لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعًا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مبعوث لبيان الشرعيات، ومثَّلوا لذلك بهمه -صلى الله عليه وسلم- بمعاقبة المتخلفين عن صلاة الجماعة. كما أن بعض الأصوليين أدخل في الفعل الإشارة والكتابة، ومن ذلك إشارة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة -يعني: في مرضه -صلى الله عليه وسلم- الذي مات فيه- فإشارة النبي هنا سنة. ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعير له، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه. ومثلوا للكتاب بما روى أنس قال: ((أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى رهط، أو أناس من العجم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم؛ فاتخذ خاتمًا من فضة)) الحديث متفق عليه.
وقد أوضح الشيخ طاهر صالح الجزائري الدمشقي نتيجة هذه الاختلافات في التعريفات، فقال: "وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع، وهي أن مثل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات. يعني: إذا وجدتم اختلافًا كبيرًا في تعريف السنة، فهو في الواقع ونفس الأمر اختلاف في العبارة، وليس في الاعتبارات. وهو ليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة، كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر؛ فإنهم كلما رأوا اختلافًا في العبارة عن شيء ما، سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك، حكموا بأن هناك اختلافًا في الحقيقة وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل. وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى، انتقل كثير منها إلى بعض من العلماء الأعلام، فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف؛ اعتمادًا على من سبقهم إلى نقله، ولم يخطر في بالهم أن الذين عوَّلوا عليهم قد نقلوا الخلاف بناءً على فهمهم، ولم ينتبهوا إلى وهمهم، وكثيرًا ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين؛ فنبهوا عليه، وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلاف عليها الناقل الأول، وقد حمل هذا الأمر كثيرًا منهم إلى فرط الحذر حين النقل.
وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في رسالته (قواعد التفسير) فقال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى، كتفسير بعضهم {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (الفاتحة: 6) بـ"القرآن" –أي: اتباعه- وتفسير بعضهم له بـ"الإسلام" فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، لكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} يشعر بوصف ثابت، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الثاني -أي الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثاله: ما نقل في قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} (فاطر: 32) فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق، فتقرب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} (الواقعة: 10 - 11) ثم إن كلًّا منهم يذكر في هذا نوعًا من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول: السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة.
ثم قال: ومن الأقوال المأخوذة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافًا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، فالاختلاف في ذلك اختلاف في الاصطلاح، وقديمًا قال علماؤنا: لا مشاحة في الاصطلاح، بناءً على ما سبق نقله عن ابن تيمية وغيره.
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